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  : الملخص 
المتعلق  75/74مر للأ ستناداًإلجزائر هو نظام الشهر العيني إن الأصل في نظام الشهر العقاري في ا     

ستثناء هو نظام الشهر الشخصي حيث أن نظام والإ ،بالمسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري
الشهر العيني يكون في المناطق التي تم مسحها من طرف هيئات المسح العام للأراضي والتي بدورها تودع 

ثل الأساس المادي للبطاقات العقارية التي تمهد وهذه الوثائق هي التي تم ،وثائق المسح لدى المحافظة العقارية
الذي يعتبر بطاقة تعريف للعقار ذلك أنه يوضح وبصورة  ،لميلاد الدفتر العقاري على يد المحافظ العقاري

جلية لا لبس فيه كل البيانات المرتبطة به وكل التصرفات القانونية الواردة عليه سواء التي تنقل ملكيه 
قيد لزوما في الدفتر حيث أن كل هذه التصرفات يجب أن ت ،لتي تثقله كالرهن الرسميكالبيع والهبة أو ا

ومن هنا تبرز  عينيالعقاري وهذا ما يجعل الدفتر العقاري يتمتع بقوة ثبوتية لا نظير لها في ظل نظام الشهر ال
  .أهميته الكبيرة كسند للملكية وكأداة فعالة لتطهير الملكية العقارية

العيني، المسح العام للأراضي، الترقيم العقاري، الدفتر العقاري،  نظام الشهر :ات المفتاحيةالكلم     
  .الطبيعة القانونية 

  
  

                                                             
  المؤلف المرسل 
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Abstract: 
     The real status is located in the areas that have been inspected by the 
general surveying organizations, which in turn deposit the surveying 
documents with the real estate governorate and these documents are the 
physical basis of the real estate maps, that open the birth of the book. 
real estate in the hands of the real estate governor who is considered an 
identity card for property. 
Keywords: Status reel, the cadastre general, numbering of real estate , 
real estate book , juridical nature. 

 
  :مقدمة 

لمنتهجة بعد الموروث العقاري الثقيل والشائك الذي خلفه المستعمر الفرنسي نتيجة لسياسته العقارية ا     
ستقلالها سعت إن الجزائر بعد فإ ،قانونية على عقارات الجزائريينستيلاء بطريقة والتي كان الهدف منها الإ

المتعلق بتأسيس  75/74العيني بموجب الأمر  فأقرت نظام الشهر ،جاهدة إلى تطهير الملكية العقارية
رتباط وثيق بتقدم إي تم تطبيقه تدريجيا لأنه مرتبط والذ، )01(السجل العقاري والمسح العام للأراضي

للتكاليف الباهظة التي يتطلبها  عمليات مسح الأراضي والذي هو الآخر يسير بوتيرة بطيئة و متثاقلة نظراً
  .من جهة

العنصر البشري المؤهل لتسيير والسهر على القيام ذه العملية من جهة أخرى التي ستجعل ونظرا لقلة      
المتعلق بتأسيس  75/74، ورغم إصدار الأمر رقابتها فعلا على السوق العقاريةالدولة تفرض سيطرا و

تنفيذي رقم وإصدار المرسومين التطبيقيين له وهما المرسوم ال ،السجل العقاري والمسح العام للأراضي
إلا أن  ،السجل العقاريالمتعلق بتأسيس ) 03(76/63المتعلق بالمسح العام للأراضي والمرسوم  )02(76/62

تطبق نظامين للشهر العقاري حيث يتم تطبيق نظام الشهر الشخصي في المناطق غير الجزائر مازالت 
إعلان التصرفات القانونية الواردة نه يعتمد في ذلك أ ،عتبارإون فيه الشخص هو محل الممسوحة والذي يك

و ذلك من خلال سجل يمسك حسب الترتيب الأبجدي وسجل آخر  ،على العقار على أسماء القائمين ا
و يعاب على هذا النظام أن التصرفات  ،يمسك على أساس الترتيب الزمني لتبيان التصرفات المراد شهرها
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وذلك بسبب صعوبة التعرف على المالك الحقيقي إذا كثرت ت لها قوة ثبوتية مطلقة سالتي تشهر في ظله لي
باب أخرى لا ولأن دور المحافظ العقاري فيه دور سلبي و لأس) 04(التصرفات القانونية الواردة على العقار 

والذي  ،أما نظام الشهر العيني في المناطق الممسوحة والذي تسعى الجزائر لتعميمه ،يسعنا المقام لذكرها
فيعتبر  )05(1855رة في أستراليا في القرن التاسع عشر على يد السيد روبرت تورنس سنة ظهر لأول م

إذ يخصص  ،ذلك أنه يمسك في ظل هذا النظام سجل عيني يسمى السجل العقاري ،عتبارإالعقار فيه محل 
بطاقة ويدون امش هذه ال ،فيه لكل عقار بطاقة عقارية على مستوى كل محافظة عقارية مختصة إقليميا

مع تحديد موقعه )06(لا يشوا غموض و كافة التصرفات الواردة على العقار بصورة تسهل إعلام الغير
ويسمى العقار محل الشهر بالوحدة العقارية وتعتبر البطاقة العقارية المخصصة له  ،ومساحته ورقمه وحدوده

  .  )07(بمثابة بطاقة تعريف له
و بعد ترقيم  ،وبعد تسليم وثائق المسح العام للمحافظة العقارية ،و في ظل نظام هذا الشهر العيني     

ذلك أن هذا  ،إلى المالك العقارات ترقيما ائيا من طرف المحافظ العقاري يسلم هذا الأخير دفتر عقاري
لى حيث أنه يحتوي ع ،الدفتر العقاري يتضمن كافة البيانات الموجودة في البطاقة العقارية والخاصة بعقار ما

والتي  ،كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالحقوق العقارية المختلفة سواء كانت حقوق عقارية أصلية أو تبعية
 المتعلق بتأسيس  76/63من المرسوم التنفيذي  46للمادة  ستناداًإا في مواجهة الغير كوسيلة إثبات يحتج

  .)08(السجل العقاري
للمادة  ستناداًإفي المناطق الممسوحة  السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية وبما أن الدفتر العقاري يعتبر     
لدينا للتعرف في هذه الورقة البحثية على  ن هذا يشكل دافعاًفإ ،المذكور آنفا 75/74من الأمر  19

نطلاق الإ لأنه من خلال ،ستقرار المعاملات العقاريةإلأهميته الكبيرة في مجال  مفهوم الدفتر العقاري نظراً
  .من المفهوم يمكننا التعرف على الأحكام القانونية المنظمة للدفتر العقاري 

الدفتر العقاري في القانون  شروط و إجراءات إعداد مثلفيما تت : طرح الإشكالية التاليةمما يدفعنا إلى     
  الجزائري؟ 
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ستعانة بالمنهج الوصفي تارة با مع الإعلى المنهج التحليلي غالوللإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد      
دراستنا وبذلك سنقسم ، كما أننا سنتبع نسق منهجي من التعميم إلى التخصيص ،والنقدي تارة أخرى

قسمه الذي بدوره سنو، الإطار الموضوعي للدفتر العقاري سنتناول في المبحث الأول إذ ،هذه إلى مبحثين
الطبيعة القانونية الدفتر العقاري وفي المطلب الثاني مفهوم  سنتناول في المطلب الأول حيث إلى مطلبين

حيث سنتناول في المطلب  ،العقاريالإطار الإجرائي للدفتر أما المبحث الثاني فسنتناول فيه  ،لدفتر العقاريل
  .الإجراءات القانونية لتسليم الدفتر العقاريالعقاري وفي المطلب الثاني كيفية إعداد الدفتر  الأول

  الإطار الموضوعي للدفتر العقاري: بحث الأولالم

الدفتر العقاري في المطلب الأول مبرزين أيضا قيمته مفهوم سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى      
  .للدفتر العقاريالطبيعة القانونية أما في المطلب الثاني فسنتعرض إلى  ،القانونية

  مفهوم الدفتر العقاري :المطلب الأول 

نكتفي في هذا المطلب بتعريف الدفتر العقاري فحسب بل سنتطرق أيضا للأهمية القانونية التي لن      
وفي  ،وبذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعين سنتناول في الفرع الأول تعريف الدفتر العقاري ،يتمتع ا

  .القيمة القانونية التي يتمتع االفرع الثاني إبراز 

  العقاريتعريف الدفتر :الفرع الأول 

 32ستعمل أول مرة مصطلح الدفتر العقاري بمقتضى نص المادة إ بداية إلى أن المشرع الجزائري نشير     
والذي جاء تطبيقا  05/01/1973المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة والمؤرخ في  73/32من المرسوم 

والذي نص في ، )09( 08/11/1971المتضمن قانون الثورة الزراعية والمؤرخ في  71/73 لأحكام الأمر
بدلا من  عقارياً نتهاء من عملية المسح العام للأراضي يسلم للمالكين دفتراًبعد الإ" :أنهعلى  25مادته 

تم تداول هذا  أنهكما  ،)10( "شهادات الملكية ويشكل السند الوحيد لإقامة الدليل بشأن الملكية العقارية
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وتأسيس السجل العقاري وذلك  المتعلق بإعداد المسح العام 75/74 المصطلح في قوانين متعددة منها الأمر
يقدم إلى مالك العقار : "منه التي تنص على 18نصت المادة حيث قد  19و 18و 16بموجب المادة 

بالإضافة ، "ودة في مجموعة البطاقات العقاريةبمناسبة الإجراء الأول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموج
ادة في ثنايا نصوصه مصطلح الدفتر العقاري وذلك بموجب الم قد تناول أيضاً 76/63وم رقم إلى أن المرس

  . منه  45
ذلك أن  ،كما أنه نشير أيضا أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريف للدفتر العقاري وقد أحسن فعلا     

  :ر العقاري كما يليالفقهية للدفت ختصاص الفقه وهذا ما يجعلنا نورد بعض التعريفاتإالتعريف من 
ذلك السند الإداري الذي يثبت حقوق المالك على عقاره " :من عرف الدفتر العقاري على أنههناك      

  .)11("الوضعية القانونية الآنية للعقاروالمعبر عن 
ها قيد فيه جميع الحقوق العقارية وما يرد عليسند قانوني ذو حجية قوية ت" :أنه و هناك من عرفه على     

ناسبة و هو يسلم إلى مالك يكون حقه قائما بم ،من تصرفات على العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة
  . )12("إنشاء البطاقات العقارية

عقار ويستمد روحه من وثائق النطاق الطبيعي للوضعية القانونية لل" :وهناك من عرفه أيضا على أنه     
قات العقارية ويسلمه المحافظ العقاري للمالك إثباتا لحقوقه ويعد السند على البطا ستناداًإ، إذ ينشأ المسح

  ". الوحيد المثبت للملكية 
ارات الثابتة حقوقهم وهذا السند الإداري الذي يسلم إلى أصحاب العق" :هناك من عرفه على أنهو      

يسلم للمالك الذي حقه وهو  ،نتهاء من عملية المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاريبعد الإ
قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة وهو محدد بموجب نموذج خاص وبقرار صادر عن السيد وزير 

  . )13("عية القانونية والمالية للعقاراتوالمعبر عن الوض 27/05/1976وهو القرار الصادر بتاريخ  ،المالية
تفقت على أن الدفتر العقاري يعتبر إلها لعقاري أن جويتضح من خلال التعريفات السابقة للدفتر ا     

ام للأراضي تهاء من عملية المسح العند الإعو لا يسلم إلا للمالك الذي يثبت حقه ب ،سند للملكية العقارية
لا يمكن لأي شخص كان إثبات ملكيته العقارية بالمناطق الممسوحة إلا  أنه،كما وتأسيس السجل العقاري
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 75/74من الأمر  19للمادة  ستناداًإبر السند الوحيد لإثبات الملكية العقاري الذي يعت عن طريق الدفتر
  .)14(المتعلق بالمسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري 

المحكمة جتهادات إسند للملكية العقارية جسدته حتى و هذا المبدأ المتمثل في أن الدفتر العقاري يعتبر      
 ،)15(259635ملف رقم   21/04/2004جتهاد المحكمة العليا المؤرخ في إر منها والتي نذك ،العليا

و  75/74قا للمرسومين يؤسس الدفتر العقاري على أساس سند الملكية طب:المبدأ " :والذي جاء فيه
عتماد إفالنعي ب ،مما يجعله يكتسب القوة الثبوتية ستكماله للإجراءات والشكليات و الآجالإبعد  76/62

، حيث جاء في حيثيات القرار ما يلي " قضاة على التصريحات دون عقد الملكية يكون دون جدوىال
الدفتر  عتبرواإأن القضاة أخطئوا عندما  وحيث أن ما ينعاه الطاعن أيضا عن القرار موضوع الطعن"

لكن  ،كيةن ضده وليس على أساس عقد الملالعقاري سند للملكية لكونه حرر بناءا على تصريحات المطعو
المؤرخ في  76/62حيث أنه من الثابت أن القانون ينص على خلاف ذلك فبالرجوع إلى المرسوم رقم 

ن المطعون ضده تحصل على الدفتر العقاري الأراضي العام فإالمتضمن إعداد و مسح  1976مارس  25
الآجال المنصوص عليها ستكماله للإجراءات والشكليات وإية محل التراع بعد التحقيق وبعد للقطعة الأرض

ن المادة إن فلما يذكره الطاع في المرسوم السالف الذكر مما يجعله يكتسب القوة الثبوتية، وحيث أنه خلافاً
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  19

  .)16("الدفتر العقاري يعد سندا للملكيةالعقاري تنص بأن 

  القيمة القانونية للدفتر العقاري: الفرع الثاني

إن تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العيني كان نتيجة الدافع الذي تقتضيه المصلحة العامة والخاصة      
إذ أن هذا النظام يهدف إلى تكريس الحفاظ على الملكية العقارية وذلك من خلال منح  ،على حد سواء

  :وبذلك هو يتمتع بقيمة قانونية بالغة الأهمية يمكننا إجمالها في النقاط التالية  ،ذوي الشأنالدفتر العقاري ل
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لأنه يأتي نتيجة عملية المسح العام  ،نطلاقة في نشأة الملكية العقاريةنقطة الإ يشكل الدفتر العقاري - 1
يم أصحاا تها وذلك بتسلللأراضي والتي يكون الغرض الرئيسي منها هو تطهير الملكية العقارية وتثبي

  ؛سندات ذات حجية كاملة
يعتبر الدفتر العقاري بمثابة الحيز الذي ترسم فيه المسيرة القانونية للحقوق المشهرة وذلك من خلال  - 2

  ؛على العقارات من تغيرات قانونيةمطابقته الفورية مع كل ما يطرأ 
وهذه الأخيرة  ،الموجودة على البطاقات العقارية بيانات الدفتر العقاري تكون مطابقة تماما للبيانات - 3

ستقصاء وتحقيق ميداني من إية التي تعكس الوضعية الحقيقية والآنية للعقار على أساس أا أخضعت لعمل
كما أا أخضعت لرقابة دقيقة من طرف المحافظ العقاري عند تشكيل  ،طرف لجنة المسح العام للأراضي

على الكافة ولا يمكن  لدفتر العقاري لذلك وجب أن تكون هذه البيانات حجةالبطاقة العقارية وتسليم ا
  ؛)17(دعاء خلاف ذلكلأي كان الإ

يعتبر أداة  أنهيعتبر الدفتر العقاري بمثابة تكريس لحماية الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية، كما  - 4
من بيانات ومعالم وحدود واضحة نافية ئتمان العقاري وهذا من خلال ما يتضمنه الدفتر لدعم الإ
  ؛)18(للجهالة

يعتبر الدفتر العقاري أداة فعالة للحد من فوضى العقار التي كانت منتشرة بشكل لافت جدا وذلك  - 5
على عكس ما كان سائدا ومازال سائدا في المناطق غير الممسوحة و التي  ،للقوة الثبوتية التي يتمتع ا نظراً

ثير الشهر الشخصي والتي قد نجد فيه العقار الواحد ملكا لعدة أشخاص في آن واحد مما ي يسري فيها  نظام
  .الكثير من التراعات القضائية

  الطبيعة القانونية للدفتر العقاري  :المطلب الثاني

ء حيث ثار خلاف ما بين فقها، لة في غاية الأهميةأيعة القانونية للدفتر العقاري مستعتبر دراسة الطب     
اري وهناك ن الدفتر العقاري هو قرار إدة للدفتر العقاري، فهناك من يرى بأالقانون حول الطبيعة القانوني
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لذلك سنتناول بالدراسة في الفرع الأول الرأي الذي يعتبر الدفتر العقاري عقدا  ،من يعتبره عقدا إداريا
 . قاري قرارا إدارياتبر الدفتر العوفي الفرع الثاني سنتعرض للرأي الذي يع ،إداريا

  الدفتر العقاري مجرد سند أو عقد إداري :الفرع الأول

ذلك  ،ن الدفتر العقاري ليس بقرار إداري لأنه لا تنطبق عليه عناصر القرار الإداريأهناك من رأى ب     
ارية أو عتبره مجرد شهادة إدإإذ هناك من  ،ة بل يرون أن دوره كاشفا لها فقطمراكز قانونيئ نشلا ي أنه

عقد ملكية يخضع لتوقيع المحافظ العقاري الذي يقتصر دوره على الإشهاد بمطابقة هذا الأخير للبطاقات 
قد الإداري نه بالرجوع إلى تعريف العإداري إلا أ عتبره عقدإوهناك من  ،)38(العقارية وكذا السجل العيني 

مه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام تفاق الذي يبرذلك العقد أو الإ" :نهفإننا نجده يعرف على أ
ومن خلال هذا  ،)39("لوفة في القانون الخاصأستثنائية غير مإام بتضمينه شروط وفقا لأساليب القانون الع

ن الإدارة التي هي من أشخاص قاري ليس بعقد إداري بكل بساطة لأالتعريف يتضح لنا أن الدفتر الع
كما أن القصد من الدفتر العقاري ليس تسيير مرفق عمومي  ،العقاريالقانون العام ليست طرفا في الدفتر 

  .ض منه هو إثبات الملكية العقاريةبل الغر
  الدفتر العقاري قرار إداري: الفرع الثاني 

 ،الدفتر العقاري يعتبر قرار إداريتجه الكثير من أساتذة القانون إلى هذا الطرح المتمثل في أن إ     
ستنتاج ما إذا إتى يمكننا القيام بعملية إسقاط وة يجب أن نعرف أولا القرار الإداري حألوللتمحيص في المس

نفرادي يصدر بإرادة إعمل قانوني " :، إذ يعرف القرار الإداري بأنهالدفتر العقاري قرار إداري أم لاكان 
تعديل أو إلغاء وضع إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث آثار قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو 

فهناك من يرى من فقهاء القانون أن الدفتر العقاري هو قرار إداري لأنه عمل قانوني ، )40("قانوني قائم
دفتر وكذلك يدعمون رأيهم بان ال ،يصدر من طرف المحافظ العقاري المختص إقليميا وبإرادته المنفردة

مثل القرارات الإدارية وهذه الآثار تتمثل في تمتع  تجاه المستفيد منه مثلهإالعقاري يحدث آثار قانونية 
إلا أننا لا نوافق هذا الرأي  ،)41(الشخص المستفيد بكافة سلطات الملكية من تصرف واستعمال واستغلال
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فالآثار التي يرتبها القرار الإداري بإنشاء مراكز قانونية أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية لا يرتبها الدفتر 
ذلك أن هذا الأخير هو يشتمل على بيانات مستمدة من البطاقات العقارية و هذه الأخيرة  ،العقاري

على  أنهكما  ،أبياناا مستمدة هي أيضا من وثائق المسح العام للأراضي فالعملية برمتها متكاملة ولا تتجز
 أننا لا يمكن أن نميل إلى الرغم من أن الدفتر العقاري يصدر عن المحافظة العقارية التي هي هيئة إدارية إلا

الطرح الذي يرى أن الدفتر العقاري قرار إداري لأنه صادر بالإرادة المنفردة للإدارة التي هي المحافظة 
ذلك أن الدفتر العقاري تشترك في إعداده كما ذكرنا سابقا عدة هيئات منها هيئة المسح العام  ،العقارية

ل العقاري ومن المحافظة العقارية هي التي تشكل الأساس المادي للسجللأراضي التي الوثائق التي تودعها في 
  . ثم الدفتر العقاري

  الإطار الإجرائي للدفتر العقاري: المبحث الثاني

أما في المطلب الثاني  ،في المطلب الأولكيفية إعداد الدفتر العقاري سنتطرق في هذا المبحث إلى      
  . لدفتر العقاريلتسليم ا القانونيةالإجراءات  إلىفسنتعرض 

  كيفية إعداد الدفتر العقاري:لأولالمطلب ا

عتبار أن الدفتر العقاري سند رسمي فقد راعى المشرع الجزائري في مسألة ضبطه قواعد وبيانات إب     
م العامة التي تحكم كيفية إعداده، وهذه الأحكام ما أساسية وجب مراعاا أثناء إعداده حيث بين الأحكا

رتأينا معالجة هذا إلذلك  حقيقتها إلا مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية والتي وجب مراعاا،في 
لدفتر لإعداد ا الموضوعيةالشروط حيث سنتناول في الفرع الأول  ،المطلب بالدراسة من خلال فرعين

  .لدفتر العقاري عداد االشكلية لإالشروط وفي الفرع الثاني  ،العقاري

  الشروط الموضوعية  لإعداد الدفتر العقاري :لالفرع الأو
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السجل العقاري  المتضمن تأسيس 76/63من المرسوم التنفيذي رقم  45بالرجوع إلى نص المادة      
بموجب قرار صادر من وزير ن الدفتر العقاري يجب أن يكون مطابقا للنموذج المحدد إالمعدل والمتمم ف

المتضمن تحديد  27/05/1976أن هو القرار الوزاري المؤرخ في وأول قرار صدر في هذا الش ،المالية
ستقرار المعاملات إ، وذلك كله دف ي أي تحديد مضمون الدفتر العقارينموذج الدفتر العقار

ويمكننا إجمال مضمون أو بيانات الدفتر العقاري   ،والمحافظة على المراكز القانونية المكتسبة )19(العقارية
  :ابع وستة جداول كما يليون من الطوالمتك

 ،الدفتر العقاري والمتضمن البلديةالطابع وهو عبارة عن مجموعة بيانات معرفة للعقار المخصص له  - 1
  ؛لقسم ومجموعة الملكية وسعة المسحا

  :الجداول و التي تتضمن ما يلي - 2
ثل في الموقع والمساحة وعدد الجدول الأول والذي تعين فيه مجموعة الملكية مع ذكر النطاق الطبيعي المتم - أ

  ؛)20(القطع المكونة للملكية 
فالقسم الأيمن خاص بالإجراءات  ،الجدول الثاني والذي يتضمن الملكية وينقسم بدوره إلى قسمين - ب

فات العقارية اللاحقة المتعلقة بالملكية أي تلك الإجراءات الأولية لشهر الحقوق العقارية وكذا جميع التصر
المهنة سم واللقب ولك من حيث تبيان هويته أي ذكر الإأما القسم الأيسر فيتم فيه تعيين الما ،على العقار

  . والجنسية والحالة الشخصية
رتفاقات الايجابية فالقسم الأول تسجل فيه الإ ،الجدول الثالث والذي بدوره يحتوي على قسمين - ج

أما القسم الأيسر فتؤشر  ،ا في الخانة المقابلة لهامع ذكر مراجع إشهاره ،والسلبية موع الملكية العقارية
  . شهرة في القسم الأيمن من الجداولفيه جميع التغييرات أو التشطيبات التي قد تلحق بالحقوق الم

فالقسم الأيمن يحتوي على الحقوق المشهرة المتعلقة  ،الجدول الرابع والذي بدوره يحتوي على قسمين - د
أما القسم الأيسر فخاص بالتغيرات والتشطيبات الخاصة  ،لأعباء الواردة عليهبتجزئة العقار و تبيان ا

  . بالحقوق المشهرة في القسم الأيمن
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متيازات و الرهون فالقسم الأيمن تؤشر فيه كل الإ ،الجدول الخامس والذي هو الآخر يتضمن قسمين - ه
  . )21(ازات و الرهون متيسم الأيسر فهو خاص بتشطيب هذه الإأما الق ،التي تثقل العقار

العقاري وتحت مسؤوليته على الجدول السادس يتعلق بتأشيرة التصديق والتي من خلالها يصادق المحافظ  - و
أما الأمر الثاني فيتعلق  ،حيث يتمثل الأمر الأول في التصديق على تاريخ تسليم هذا الدفتر لمالكه ،أمرين

ويتم التصديق  ، الدفتر العقاري مع البطاقة العقارية الموافقة لهبالتصديق على تطابق التأشيرتان المبينتان في
 . )22(عن طريق وضع الختم الرسمي للمحافظة العقارية مع توقيع المحافظ العقاري 

  لدفتر العقاريعداد االشكلية لإالشروط :  الفرع الثاني

العقاري من طرف المحافظ لقد تشدد المشرع الجزائري كثيرا بشأن طريقة التأشير على الدفتر      
السجل العقاري المحافظ العقاري المتعلق بتأسيس  76/63من المرسوم  45حيث ألزمت المادة  ،العقاري

ن يؤشر بطريقة واضحة ومقروءة وأن تكون الكتابة لزوما بالحبر الأسود الذي لا يمحى وعدم ترك أي بأ
د مع ضرورة ترقيم وتوقيع ه بخط أسوبياض على صفحات الدفتر العقاري وذلك بشطب البياض وملأ

، وقد منع ة والأسماء الشخصية بأحرف صغيرةوأن تكتب الأسماء العائلية للأطراف بأحرف كبير ،الجداول
لا يمحى ولا يكشط وإنما يشار إلى الخطأ  أنهكل  غلط أو سهو ف أنهالمشرع كل تحشير أو كشط كما 

، وربما يعود وإجراء تال له بخط مرسوم بالحبر ل إجراءوتصحيحه عن طريق الإحالة ويجب الفصل بين ك
تشدد المشرع الجزائري في شأن طريقة التأشير على الدفتر العقاري وتدخله حتى في تفاصيل طريقة الكتابة 

 ،والترقيم والتوقيع بشكل أكثر من تشدده في بيانات سجل الإيداع إلى أن الدفتر العقاري يسلم للمالك
حتمال ممارسة التزوير أو العبث إن إمستوى المحافظة العقارية وبذلك فبينما سجل الإيداع يبقى على 

، ويتبن لنا من )23(حتمال العبث والتزوير في بيانات سجل الإيداع إببيانات الدفتر العقاري أكثر من 
الموثق وبين الدفتر العقاري  خلال ما تم ذكره أن المشرع الجزائري سوى بين العقد الرسمي المحرر من طرف

و  يقة الكتابة ومنع التحشير والكشطالمحرر من طرف المحافظ العقاري في الأحكام الشكلية المرتبطة بطر
كما أن المشرع الجزائري أيضا كان صارما في الأحكام المتعلقة  ،الخ...يح الأخطاء بدون إحالات   تصح
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لما لهذه الأخيرة من أهمية قانونية قد تحدث تغييرا جوهريا في بكتابة البيانات على ظهر الدفتر العقاري 
فمثلا قد يكون الشخص مجرد حائز للعقار بدون وثائق تثبت ملكيته له ويتغير  ،المراكز القانونية للأشخاص

وهنا مكمن الخطورة لذلك يحب  )24(فيما بعد مركزه القانوني بموجب الدفتر العقاري إلى مالك للعقار
 . العقاري من طرف المحافظ العقاري والتحقيق المستمر في كل بيانات الدفترالتدقيق 

 الإجراءات القانونية لتسليم الدفتر العقاري :الثاني المطلب

تسبق مرحلة تسليم الدفتر العقاري مرحلة مهمة جدا يجب التطرق لها أولا وهي مرحلة إعداد الدفتر      
بالإجراءات السابقة لتسليم  والذي عنوناه بالدراسة في الفرع الأوللذلك سنتناول هذه المرحلة  ،العقاري

  .صه لتسليم الدفتر العقاري لمالكهأما الفرع الثاني فسنخص ،الدفتر العقاري

  الإجراءات السابقة لتسليم الدفتر العقاري: الفرع الأول 

ن إف ،تبين حالته المدنية الفعلية والآنيةلما كان الدفتر العقاري بمثابة بطاقة تعريف للعقار وبمثابة شهادة      
 ،المشرع الجزائري أوجب على المحافظ العقاري مراعاة جملة من الضوابط قبل تسليمه الدفتر العقاري لمالكه

، إذ ق الناجمة عن العمليات الميدانيةحيث ألزمه بتكريس نتائج المسح العام للأراضي بمجرد تسلمه الوثائ
من المرسوم  11للمادة  ستناداًإصاله ذه الوثائق وهذا إتفي الترقيم العقاري منذ  لشروع ألزمه المشرع با

لممسوحة في السجل العقاري والتي تشير إلى أن المحافظ العقاري عليه أن يقوم بترقيم العقارات ا 76/63
لعقاري ينسحب إلى عتبر التأخير في الترقيم اإن المشرع الجزائري إتلامه وثائق المسح، وللإشارة فسإبمجرد 

من تاريخ الإمضاء  ءاًاتدإبأي يسري بأثر رجعي  ،يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق مسح الأراضي
وتتجلى الحكمة من ذلك في أن الطبيعة القانونية للعقارات قد تتغير قبل الشروع في  ،على محضر التسليم

ائري المحافظ العقاري بتوفير ويئة كافة الظروف لذلك ألزم المشرع الجز ،الترقيم الوارد على السجل العيني
  .تضفى المصداقية على وثائق المسح حتى يكون الترقيم بصفة فورية لا تباطأ فيه وبذلك
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والتي تحتوي  T10والترقيم العقاري يتم على أساس المعلومات المدرجة في البطاقة العقارية نموذج      
فقد  ،عني والتي بدورها تبين الحالة القانونية التي يكون فيها العقارعلى كل المعلومات الضرورية للعقار الم

بدون سند  وقد يكون العقار ،يكون بسند وقد يكون بدون سند ولكنه محل حيازة من طرف شخص ما
وقد يكون العقار بدون مالك و لا  ،وبدون وجود أية أدلة تثبت وجود حقوق عينية لصالح الشخص

ن أي شخص وبناءا على هذه الحالات التي ذكرنا بعضها تتم عملية الترقيم والتي يكون محل مطالبة به م
  :لأنواع الترقيم العقاري كالتالي ،مما يجعلنا نتطرق بالشرح الموجز)25(تكون إما ائية أو مؤقتة 

  :الترقيم المؤقت- أولا 
لا للوقائع المادية التي  يستند فيه إيكون الترقيم مؤقتا في الحالات التي يكون فيها العقار بدون سند ولا     

، والترقيم المؤقت نوعان ترقيم مؤقت التقادم كما هو الحال في الحيازةتساب الملكية عن طريق إكتسمح ب
  :تاليوسنفصل الشرح فيهما كال ،وترقيم مؤقت لمدة سنتين ،لمدة أربعة أشهر

المتعلق  76/63من المرسوم  13لى من المادة للفقرة الأو ستناداًإ :الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشهر - 1
تسليم وثائق المسح العام ن هذه المدة يجري سرياا من يوم إمضاء محضر إبتأسيس السجل العقاري ف

سنة  15وتتعلق بالأشخاص المتمسكين بالحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة والتي لا لبس فيها لمدة ، للأراضي
سنوات على الأقل  10كما تطبق على الحائز بسند عرفي لمدة  ،وثائق المسح لمعلومات الواردة فيحسب ا

وكذلك على الحائزين على شهادات الحيازة المسلمة من طرف رؤساء البلديات طبقا لأحكام قانون 
غير دقيقة  في إثبات حق الملكية،  وكذالك تطبق على الأحكام  القضائية التي في منطوقها ،التوجيه العقاري

عتراض عليها أو سحبها من المحافظ أشهر دون الإ) 04(قضاء مدة أربعة نإبح هذا الترقيم ائيا بعد ويص
  . )26(العقاري ويتم بعدها تسليم الدفتر العقاري للمعني بالأمر

رقيم المؤقت لمدة ن التإمن القانون المذكور سالفا ف 14ة للماد ستناداًإ :الترقيم المؤقت لمدة سنتين - 2
وذلك بالنسبة للعقارات الممسوحة  ،من تاريخ إمضاء محضر تسليم وثائق المسح بتدءاًإيسري من سنتين 

 ،ظ العقاري أن يبدي أي رأي بشأاوالتي ليس لمالكيها الظاهرين أي سند بحيث لا يمكن للمحاف
أن الحقوق المطلوب نقضاء السنتين يتحول الترقيم المؤقت إلى ترقيم ائي بعد أن يتأكد المحافظ العقاري إوب
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شهرها لا تعود إلى أشخاص آخرين ولم يتم الاعتراض عليها من الأشخاص أصحاب المصلحة ولم يثار أي 
نتهاء هذه المدة التي فصلنا فيها القول يسلم المحافظ إطبعا بعد  ،و) 27(نزاع بشأا خلال مدة السنتين

  .ري الدفتر العقاري للمعني بالأمرالعقا
قم ملف ر 15/11/2006تهاد للمحكمة العليا فيما يخص الترقيم المؤقت والمؤرخ في جإوهناك      

تعطي شهادة الترقيم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر : المبدأ": والذي سنعرضه كما يلي  367715
ه قضائيا ثباتية طالما لم يطعن فيعلى الدفتر العقاري ذي القوة الإ وبالتالي صفة التقاضي وتؤدي إلى حصوله

حيث أن شهادة الترقيم المؤقت التي هي بحوزة الطاعن التي " :يث جاء في حيثيات القرار ما يليح ،)28("
من المرسوم المؤرخ في  16و  13قدمها أثناء التراع تعطي له صفة المالك الظاهر عملا بالمادتين 

ول على الدفتر العقاري الذي المتعلق بالشهر والدفتر العقاري لكوا ستؤدي إلى الحص 25/03/1976
  . )29("هو على رأس المستندات الرسمية في إثبات الملكية العقارية إذا لم يقع الطعن فيه 

  :الترقيم النهائي  - ثانيا
تبين و يعتبر الترقيم ائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات معتد ا قانونا تثبت ملكيتهم      

وقد نصت على ، )30(ر كعقد الملكية و الأحكام القضائية المثبتة لحقوق الملكية العقارية بدقة بيانات العقا
المتعلق بتأسيس السجل العقاري وفي هذه الحالة يسلم المحافظ  76/63من المرسوم  12هذه الحالة المادة 

ن الأحكام إياة العملية فنه في الح، وما تجدر الإشارة إليه أالعقاري لصاحب الترقيم النهائي الدفتر العقاري
ة من طرف مصالح المسح القضائية التي تأتي خالية من البيانات الضرورية للعقار تعامل معاملة العقود العرفي

نه يعتبر الترقيم ائيا أيضا إذا تحول من مجرد ترقيم كما أننا نشير إلى أ ،)31(العقاريين على السواء والمحافظين
ك في حالة عدم تسجيل أي اعتراض على الترقيم المؤقت ضمن الآجال مؤقت إلى ترقيم ائي وذل

عتراض على القضاء ويثبت القضاء عدم جدوى أو في الحالة التي يحال فيها الإ المنصوص عليها قانونا
ملف  23/02/2005رخ في جتهاد التالي للمحكمة العليا المؤو ذا الصدد وجدنا الإ ،)32(الاعتراض

لا يجوز إعادة النظر والمنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي للعقارات :بدأالم" :282811رقم 
نه حيث بالفعل فإ...: "قرار ما يليحيث جاء في حيثيات ال ،)33("اسد في الدفتر العقاري إلا قضائيا 
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ل المتضمن تأسيس السج 12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  19تطبيقا لمقتضيات المادة 
تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت  أنهالعقاري وتأسيس الدفتر العقاري والتي تنص على 

من المرسوم  16وأنه تطبيقا للمادة  ،الإشهار في السجل العقاري والدفتر الذي يشكل سند للملكية
لا يمكن إعادة  أنهالمتعلق بتأسيس السجل العقاري والتي تنص على  1976مارس  25المؤرخ في  76/63

وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر ...النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي إلا عن طريق القضاء ،
عتراض على حقوق ناتجة ي كان عليه أن يرفع دعوى دف الإيكون عائقا لدعوى المدعي في الطعن الذ

يشكل إلى غاية تقديم الدليل المعاكس  عن التسجيل النهائي المؤدي إلى تأسيس الدفتر العقاري والذي
   .)34(" عتبارللملكية والذي يجب أخذه بعين الإ السند الوحيد

  تسليم الدفتر العقاري لمالكه: الفرع الثاني

من ضمن مهام المحافظ العقاري  أنهعلى  76/63لقد نصت المادة الثالثة في فقرا الثالثة من المرسوم      
من نفس المرسوم نصت على أحقية  09كما أن المادة  ،عند إنشاء كل بطاقة عقاريةتسليم الدفتر العقاري 

المالكين وذوي الحقوق العينية الأخرى في تسلم كل وثيقة  معدة من طرف المحافظ العقاري تثبت حقوقهم 
 ءاً، وقد وضع المشرع الجزائري إجراق المسح العام للأراضيعلى العقارات بداية من تاريخ إيداع وثائ

من المرسوم السالف الذكر والتي نصت  10للمادة  ستناداًإسليم الأول للدفتر العقاري وذلك أساسيا للت
ينبغي لكل مالك أو حائز لكي يعد ويسلم له الدفتر العقاري أن يودع لدى المحافظة العقارية  أنهعلى 

رات التي يحوزها على مستوى جدولا تسلمه له الإدارة يحتوي على مجموعة من البيانات مثل وصف العقا
، وبعد ملأ هذا الخ...سم المالك أو الحائز إلقب و...موضع عملية مسح للأراضي القسم والتي كانت 

الجدول من طرف المعني بالأمر يودع لدى المحافظ العقاري ويسلم هذا الأخير الدفتر العقاري للمالك 
  .  )35(وذلك بعد دفع رسم الإشهار العقاري المناسب

كانت و يسلم الدفتر العقاري لكل مالك يكون حقه قائما بمناسبة إنشاء البطاقة العقارية سواء      
فإذا ما  كان هذا المالك شخصا واحدا يسلم له الدفتر العقاري شخصيا  ،حضرية أو ريفية لعقار ممسوح
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رزة للشخص الطبيعي أو وهو ما يعرف بالدفتر العقاري للمكية المفرزة حيث تظهر بياناته الملكية المف
نه إذا كان المالك ،  ونشير إلى أالسالف الذكر 76/63من المرسوم  46و قد نصت عليه المادة  ،المعنوي

ك في حالة الملكية على أما إذا كانوا مجموع من الملا ،الدفتر العقاري لممثله القانوني شخصا معنويا فيسلم
ذلك  ،تر العقاري للملكية الشائعةوفي هذه الحالة يسمى الدفنه يحتفظ بالدفتر العقاري الوحيد الشيوع فإ

بالمحافظة العقارية ويستعاض عنه بتسليم كل شريك في  اناته كل الملاك للوحدة العقاريةنه يجب أن تظهر بيأ
الشيوع مستخرج من الدفتر العقاري المحتفظ به على مستوى المحافظة العقارية ليقوم مقامه إذا ما أراد أحد 

نه يمكن للشركاء على إلا أ ،ئعة من العقار في المستقبلشركاء أو جميعهم التصرف في حصتهم الشاال
الشيوع سحب الدفتر العقاري المحتفظ به على مستوى المحافظة العقارية  متى عينوا بموجب وكالة قانونية 

البطاقة العقارية بذكر ويجب بذلك على المحافظ العقاري أن يأشر على  ،وكيلا عنهم لحيازة هذا الدفتر
الشخص الذي حاز الدفتر العقاري ويصبح بذلك كل شريك مطالب بإحضار الدفتر العقاري المسحوب 

في  أنه،كما )36(إذا ابرم تصرفات قانونية لاحقة للإجراء الأول على العقار الذي يشتمله الدفتر العقاري 
ن الدفتر العقاري يتلف وينشأ بدلا عنه عدة إئة فية هذا إذا كانت قابلة للتجزحالة تجزئة الوحدة العقار

  . )37(دفاتر عقارية بعدد الوحدات العقارية الناشئة عن عملية التجزئة
   :الخاتمــــة

ما يمكن أن نخلص إليه في الأخير أن الدفتر العقاري هو عنوان حقيقة الملكية العقارية وأداة فعالة من      
ستثمار في مختلف الأوعية قتصاد الوطني من خلال الإومن ثم النهوض بالإلكية العقارية أدوات تطهير الم

فالدفتر العقاري  ،حية أو في مجال الترقية العقاريةالعقارية الموجودة سواء كانت فلاحية أو صناعية أو سيا
مهددا  المراكز القانونية من دون أن يكون هذا المالك ستقرارإنفس المالك الطمأنينة لأنه يكرس يبعث في 

متأملين  ،بر الدفتر العقاري أحد أهم آثارهبفقدان ملكيته وهذا طبعا من فوائد نظام الشهر العيني الذي يعت
تفرض رقابتها  أنأن تستمر عمليات المسح العام للأراضي وتعميم الدفتر العقاري وبذلك يمكن للدولة 

، قتصاد الوطني على السواءن والإهل المواطعلى السوق العقارية و تمنع المضاربة العقارية التي أثقلت كا
  :وبذلك سنتقدم بالتوصيات التالية 
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علمي قدر الإمكان للمشاركة في لتحاق بوظيفة المحافظ العقاري ورفع المستوى الالتشديد في شروط الإ - 1
بحت اليوم لأا تتعلق بعقارات أص ،لتحاق ذه الوظيفة التي هي على قدر كبير من الأهمية والمسؤوليةالإ

ذلك أننا لاحظنا أن المحافظ العقاري هو حلقة الوصل بين مختلف الهيئات ذات الصلة ، لها قيمة مالية ثمينة
  ؛ الذي يعد ويسلك الدفتر العقاريبالعقارات وهو في الأخير

لكترونية أي رقمية لتسهيل العمل وحتى نتجنب البطء إكي يكون لدينا مصالح حفظ عقارية السعي ل - 2
  ؛زة للأسف في محافظاتنا العقاريةلتعقيد في الإجراءات التي أصبحت السمة الباروا
ا في ضياع الأملاك تشديد الرقابة على عمل مصالح المسح العام للأراضي التي أصبحت تتهم كثير) 3
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،  1جامعة الجزائر ، 2017، 31، الد  02،العدد نسيمة حشود ،الحجية القانونية للدفتر العقاري ، مجلة حوليات  -5

 .الجزائر 
  :المداخلات

، لي خوجة خيرة ، اختصاص القضاء الإداري في إلغاء الدفتر العقاري ، الحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية العقارية ع - 1
  .، الجزائر  امعة يحي فارسي بالمديةبج،كلية الحقوق  2011افريل 28و  27ملتقى وطني ، 

 :المذكرات و الرسائل و الأطروحة
في أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  ة لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،عماد الدين رحايمية، الوسائل القانوني -1

 .2014/2015 ،الجزائر،،كلية الحقوق بجامعة مولود معمري بتيزي وزوالحقوق
تير في بوزيتون عبد الغني ،المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجس -2

  2009/2010، الجزائر، امعة الإخوة منتوري بقسنطينةبج،كلية الحقوق الحقوق
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، الجزائر امعة الجزائربجمذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق  الشكلية في البيع العقاري، حشود نسيمة، -3
،2002/2003  

قوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  الحفيحميداتو خديجة ،منازعات الدفتر العقاري ،مذكرة لنيل شهادة الماستر  -4
 2012/2013الجزائر،  ،قاصدي مرباح بورقلة

  :النصوص القانونية
، 1971نوفمبر 30 بتاريخ الصادرة ، 93رقم  ريدة الرسمية الجزائريةالج ،المتضمن الثورة الزراعية 71/73الأمر رقم  - 1

 .الجزائر
، 92لجريدة الرسمية الجزائرية رقم اضي العام وتأسيس السجل العقاري، االمتضمن إعداد مسح الأر 75/74الأمر رقم  - 2

 . ،الجزائر  18/11/1975الصادرة بتاريخ 
 الصادرة بتاريخ ،30رقم ريدة الرسمية الجزائرية الج المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، 76/62المرسوم رقم  - 3

 . ، الجزائر  13/04/1976
 الصادرة بتاريخ ،30رقم ريدة الرسمية الجزائرية الج ،سيس السجل العقاريتأالمتضمن  76/63المرسوم رقم  - 4

  . ، الجزائر  13/04/1976


